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رســالة مؤرخــة ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
  الأمن من الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علــى تعليمــات مــن حكومــتي، أتشــرف بــأن أحيــل إليكــم طيــه بيانــا مؤرخــا 
٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ صـادرا عـن حكومـة أوغنـدا (انظـر المرفـق) بشـــأن التقريــر 
النهائي لفريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الـثروة الأخـرى 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية (S/2002/1146، المرفق). 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.  

(توقيع) سيماكولا كيوانوكا 
السفير فوق العادة والمفوض  
الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــس 
  مجلس الأمن من الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة  

بيـان حكومـة أوغنـدا بشـأن التقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء عـن الاسـتغلال غــير 
القــانوني للمصــادر الطبيعيــــة وأشـــكال الـــثروة الأخـــرى لجمهوريـــة الكونغـــو 

  الديمقراطية 
ـــإصدار التقريــر النــهائي لفريــق الخــبراء عــن  لقـد رحبـت حكومـة جمهوريـة أوغنـدا ب - ١
الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وأشــكال الــثروة الأخــرى لجمهوريــة الكونغــــو 

الديمقراطية في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، ولاحظت عددا من الجوانب الإيجابية. 
يقر التقرير بأن أوغندا قد أنشأت لجنة بورتر القضائية للتحقيق وفقـا لتوصيـة  (أ)
مجلس الأمن بوصفـها آليـة داخليـة لبحـث الإدعـاء بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية.  
يؤكـد التقريـر أنـه لا حكومـة أوغنـدا ولا أي مـــن شــركاا مشــتركة في أي  (ب)

استغلال غير قانوني للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.  
يعترف بموقف أوغندا وهو أن من شأن فرض وقف للصادرات من جمهوريـة  (ج)
ــــار عكســـية بالنســـبة لشـــعب جمهوريـــة الكونغـــو  الكونغــو الديمقراطيــة أن تــترتب عليــه آث

الديمقراطية.  
لقد حسن التقرير النهائي نطاق التحقيق ليشمل كافة الأطـراف المشـتركة في  (د)
ـــدان  الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بمـا في ذلـك بل

المرور العابر والمنتفعون النهائيون بتلك الموارد. 
يسلم بأهمية تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار، بمـا في ذلـك تشـكيل  (هـ)
حكومة انتقالية جامعة قادرة على إدارة الإقليم وحماية سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية.  

 
مواضع القلق 

بيـد أن حكومـة أوغنـدا، تـود أن تشـير والقلـق يسـاورها إلى مثـالب ومواضـع قلــق في  - ٢
التقرير النهائي لفريق الأمم المتحدة. 

إن التقريـــــر النـــــــهائي، علــــــى خــــــلاف تقريــــــر الإضافــــــة الصــــــادر في  (أ)
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ (S/2001/1072)، يتجــاهل تجــاهلا كــــاملا الشـــواغل الأمنيـــة 
المشروعة لأوغندا على نحو ما أقر ـا اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار (١٩٩٩) والاتفـاق 
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ـــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الموقــع في ٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ في  الثنـائي بـين أوغن
لاواندا، أنغولا. 

إن المزاعم بأن وجـود قـوة الدفـاع الشـعبية في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  (ب)
هو سبب عدم الاستقرار دف خلق أحوال تسمح باسـتمرار الاسـتغلال غـير القـانوني لمـوارد 

جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تتفق مع الحقائق التالية: 
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في أيار/مايو ٢٠٠١ لقوة الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة  �١�
إلى البقاء في منطقة بونيا بوصفها قـوة اسـتقرار دعمـا لاتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق 

النار؛  
روح وقصــد الاتفــاق الثنــائي بــين أوغنــدا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة المـــؤرخ  �٢�
ــة  ٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ بشـأن الانسـحاب الكـامل لقـوة الدفـاع الشـعبية الأوغندي

وتشكيل لجنة إيتوري للمصالحة؛  
تاريخ التراع الطويل بين هيما ولوندو في إيتوري؛  �٣�

ـــع المنــاطق  يـدل الواقـع علـى الأرض بشـكل واضـح علـى أن الأوضـاع الأمنيـة في جمي �٤�
الأخرى التي تتواجد فيها قوة الدفاع الشعبية الأوغندية مثل غبادوريتي وغيمينا وبوتـا 
وبيني، الخ، يسودها السلام نسبيا. وكثـير مـن هـذه المنـاطق فيـها مـن المـوارد الطبيعيـة 
والسكان أكثر مما يوجد في بونيا حيث هناك باستمرار نزاع عرقـي علـى الأرض بـين 

هميا وليندو.  
خلافـا لمـا يؤكـده فريـق الأمـم المتحـدة مـن أنـه قـد اعتمـد كليـا علــى بينــات  (ج)
ومعلومات وثائقية مسندة، فإن الفريق يواصل الاعتماد علـى معلومـات منقولـة عـن أشـخاص 
آخرين وغير مسندة. بل إن التقرير النـهائي لفريـق الأمـم المتحـدة يتضمـن عـددا مـن الأخطـاء 

الوقائعية الجسيمة. مثال ذلك:  
إن ما زعم بأنه بروتوكول اتفاق تم توقيعه في ٢٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ بـين التجمـع  �١�
الكونغولي من أجل الديمقراطيــة/قيـادة حركـة التحريـر والعقيـد مـايوبو باسـم حكومـة 
أوغندا، والذي وعدت بموجبه قوة الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة بمبلـغ ٢٥ ٠٠٠ دولار 

وبإعفاء الشركات الأوغندية من ضريبة الواردات، غير موجود (الفقرة ١٢٢). 
إن جميع الأدلة المتاحة حتى الآن تثبت أن مجموعـة فكتوريـا وترينيـتي انفسـتمنتز ليسـتا  �٢�
ـــق الأمــم  مـن الشـركات المسـجلة في أوغنـدا. وقـد أعطيـت الأدلـة علـى ذلـك إلى فري

 .(١١٢ – المتحدة (الفقرتان ١١١ 
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إن الفريـق يحـرف ولايـة لجنـة بورتـر للتحقيـق فيمـا يتعلـق بنطـاق التحقيـق مـع ضبــاط  �٣�
الجيـش وعلاقتـها بوزيـر الخارجيـة والرئيـس. وحقيقـة الأمـر هـــي أن لجنــة بورتــر لهــا 
ما للمحكمة العليا من سلطات قضائية وهي مستقلة عن الفـرع التنفيـذي للحكومـة. 
بل إن للجنة سلطة طلب إحضار الوثـائق ومراجعـات الحسـابات مـن أي شـخص بمـا 

في ذلك الرئيس ووزير الدفاع وقوة الدفاع الشعبية الأوغندية (الفقرة ١٣٧). 
يشير التقرير في الفقرة ١١٦ إلى �البرلماني� سام أنغـولا. مـع أن السـيد أنغـولا، وهـو  �٤�

رجل أعمال أوغندي، لم يكن أبدا عضوا في أي برلمان أوغندي.  
 

الأمور المتعلقة بالادعاءات ضد الضبــاط العســكريين في قــوة الدفــاع الشــعبية الأوغنديــة 
وغيرهم من الأفراد 

أحاطت حكومة أوغندا علما والقلق يساورها بالادعاءات باستمرار اشـتراك الضبـاط  - ٣
العسكريين ورجال الأعمال الأوغنديين في الاستغلال غير القانوني للمـوارد الطبيعيـة، وتحويـل 

الضرائب وأنشطة در الدخل الأخرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
أنشأت حكومة أوغندا في أيــار/مـايو ٢٠٠١ اللجنـة القضائيـة للتحقيـق في الاسـتغلال  - ٤
غير القانوني للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، برئاسـة القـاضي بورتـر (المملكـة 
المتحـدة). وعضـوا اللجنـة الآخـران همـا القـاضي بـيركو (غانـا) والسـيد جـون روامبويـا، وهــو 
موظف أقدم متقاعد من الخدمة المدنية للأمم المتحدة. وقد تعاونت لجنة كوبر مع فريق الأمـم 

المتحدة فيما يتعلق بجمع المواد الموثقة وعناصر الأدلة.  
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة بورتر النهائي سيصدر قريبا. وتعيد حكومـة أوغنـدا  - ٥
تأكيد التزامها بتنفيذ التوصيات الـواردة في التقريـر. ولـذا فـإن حكومـة أوغنـدا سـتنتظر ريثمـا 
يصدر تقرير لجنة بورتر قبل أن تـدلي بـأي تعليـق علـى الادعـاءات الموجهـة ضـد كبـار ضبـاط 

عسكريين ورجال أعمال أوغنديين معينين. 
 

الخلاصة 
إن حكومة أوغندا مقتنعة بأن الضمان الوحيد ضد الاستغلال غـير القـانوني للمصـادر  - ٦
الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة هـو إقامـة حكـم جديـد مسـتقر وديمقراطـي لجمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية لكفالة الاستغلال المنظم والمستدام للمصادر الطبيعية لما يعـود بـالنفع علـى 
شعب جمهورية الكونغو الديمقراطيـة بأسـره. ولـذا، فـإن أوغنـدا سـتؤيد توصيـات فريـق الأمـم 
المتحـدة وسـتعزز تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـــلاق النــار، وقــرارات صــن ســيتي واتفــاقي 

بريتوريا ولواندا المتصلين ا. 
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وحكومـة أوغنـدا هـي في صـدد إعـداد رد مفصـل علـى التقريـر النـهائي لفريـق الأمـــم  - ٧
المتحدة، وسيقدم الرد إلى مجلس الأمن في الأسبوع القادم.  

ج. ف. واباكابولو 
نائب رئيس الوزراء الثالث  
وزارة الخارجية  
كامبالا 
٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 

 


